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 تفــاقيـــةا

 حكومة المملكة العربية السعودية بين

 ةرغيزيقيالجمهورية الحكومة  و

 ولمنع التهرب الضريبي لتجنب الازدواج الضريبي

 على الدخل في شأن الضرائب

 

 

 



 

 

 ةيقيرغيزالجمهورية ال حكومة و المملكة العربية السعودية حكومةإن  

 ،في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبيلازدواج الضريبي منهما في إبرام اتفاقية لتجنب ا رغبة  

 تفقتا على ما يلي:إقد 

 

 الأولىمادة ال

 الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

 تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

 

 

 الثانيةمادة ال

 فاقيةالضرائب التي تشملها الات

أو الإدارية  كل دولة متعاقدة أو أقسامها ةصلحمتطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة ل -1

 النظر عن طريقة فرضها. صرفسلطاتها المحلية ب

 هاأو على عناصر الدخل بما في ،وضة على إجمالي الدخلرالضرائب المف جميعمن الضرائب على الدخل  دتع -2

والضرائب على  ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة التصرف في منالناتجة  بمكاسالضرائب على ال

 .إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال

 : التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي حاليةالضرائب ال -3

 ة السعودية:بالنسبة إلى المملكة العربي (أ

 الزكاة. -

 ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.  -

 )يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية"(.  



 

 

 

 

 : ةيقيرغيزالجمهورية البالنسبة إلى  (ب

 الضريبة على الأرباح والإيرادات الأخرى للأشخاص القانونيين. -

 .ضريبة الدخل على الأفراد -

 "(.يستانقيرغيزريبة ـ "ضإليها فيما بعد ب يشار)  

بعد تاريخ توقيع  ضرتفالتي مماثلة أو مشابهة في جوهرها  يبةالاتفاقية أيضا  على أي ضرهذه تطبق  -4

الدولتين المتعاقدتين تبلغ كل سلطة مختصة في نها. ومإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا   ،هذه الاتفاقية

 الضريبية. تهاالتي أدخلت على أنظم الجوهريةرات بالتغييالسلطة الأخرى 

 

 الثالثةمادة ال

 عامة اتتعريف

 ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: ،هذه الاتفاقية لأغراض -1

يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك المناطق  (أ

تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة خارج المياه الإقليمية التي 

 الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

فإن مصطلح وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي ، ةيقيرغيزالجمهورية ال" ستانقيرغيز يعني مصطلح " (ب

وفقا  للقانون حقوق السيادة والولاية   ةيقيرغيزالجمهورية ال عليهيعني الإقليم الذي تمارس " قيرغيزستان"

  الضريبية المطبقة.  ةيقيرغيزالجمهورية الالدولي ووفقا  لأنظمة 

جمهورية ال وأالمملكة العربية السعودية  "الأخرىو "الدولة المتعاقدة "دولة متعاقدة"  اتتعني عبار جـ(

 .النص سياق هيقتضي بحسب ما ةيقيرغيزال



 

 

أقسامها الإدارية أو و بما في ذلك الدولة خر من الأشخاصآ كيانشركة وأي ومصطلح "شخص" فرد  شملي د(

 .المحليةها سلطات

 .عتباري لأغراض الضريبةاكيان يعامل على أنه شخص أي أو اعتباري يعني مصطلح "شركة" أي شخص  هـ(

ولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي "مشروع تابع لد اعبارتعني ت و(

 .يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى ا  يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروع ا  مشروع

يوجد مركز  يتولى تشغيلها مشروع أو مركبة طرق تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة (ز

فقط  طرقالأو مركبة ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة  ،ة متعاقدةإدارته الفعلي في دول

 بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.

 يعني مصطلح "السلطة المختصة": (حـ

 بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض. -1

 .وزارة الاقتصاد أو ممثلها المفوض،  ةيقيرغيزالجمهورية البالنسبة إلى  -2

 يعني مصطلح "مواطن": (ط

 أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة. -1

 في دولة متعاقدة.  أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة أشخاصأو شركة  اعتباريأي شخص  -2

لم يرد له مصطلح عبارة أو ي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي الاتفاقية في أهذه تطبيق  عند -2

م تلك افي ذلك الوقت بموجب نظ هنفسالمعنى خلاف ذلك، يكون له النص تعريف فيها، وما لم يقتض سياق 

ة يالضريب للأنظمةيرجح أي معنى طبقا  و ،الاتفاقيةهذه الضرائب التي تطبق عليها فيما يتعلق ب المتعاقدة الدولة

 للمصطلح وفقا  للأنظمة الأخرى لتلك الدولةللعبارة أو  ىعلى أي معنى معط المتعاقدة لمطبقة لتلك الدولةا

 .المتعاقدة

 

 

 الرابعة مادةال



 

 

 مـمقيـال

 :لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" -1

مكان تأسيسه أو أو إقامته أو سكنه  بسببها للضريبة في المتعاقدة م تلك الدولةاأي شخص يخضع وفقا  لنظ )أ(

الإدارية من أقسامها  ا  أو أي المتعاقدة تشمل أيضا  تلك الدولةكما  .خر ذي طبيعة مماثلةآمحل إدارته أو أي معيار 

 سلطاتها المحلية.أو 

 تلك الدولةفي من الضرائب عام  شكلمعفى بودولة متعاقدة نظمة لأ وفقا  مؤسس إعتباري شخص أي )ب( 

 : إماقائم ومستمر فيها و،  المتعاقدة

 .مماثلآخر غرض لتعليمي أو علمي أو  أو يخير أو ديني غرضل على سبيل الحصر -1

 ن.موظفيلمماثلة أخرى منافع أو  يةمعاشات تقاعد وفيرأو لت -2

من  فيما يتعلق فقط بالدخل المتعاقدة ضع للضريبة في تلك الدولةاأي شخص خهذه العبارة شمل تلا  لكن

 .المتعاقدة مصادر في تلك الدولة

مقيما  في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن ( من هذه المادة 1وفقا  لأحكام الفقرة ) فرد كوني عندما -2

 وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:

فر له سكن دائم في كلتا الدولتين اتو فإن ،هابفر له سكن دائم امقيما  فقط في الدولة التي يتوعد ي أ( 

 .("الحيوية"علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق )مركز المصالح فيها مقيما  فقط في الدولة التي تكون  ديعف

فر له سكن دائم في أي من االحيوية أو لم يتو هصالحمها مركز فيالتي  إذا لم يكن ممكنا  تحديد الدولة ب(

 .مقيما  فقط في الدولة التي فيها سكنه المعتاد ديعفالدولتين، 

مقيما  فقط في يعد أي منهما، في إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له سكن معتاد  ـ(ج

 .الدولة التي يكون مواطنا  فيها

السلطتان  فتسوي ،أو لم يكن مواطنا  في أي منهماالمتعاقدتين إذا كان مواطنا  في كلتا الدولتين  د(

 .موضوع بالاتفاق المشتركالالدولتين المتعاقدتين  ان فيتالمختص



 

 

مقيما  في كلتا الدولتين من هذه المادة ( 1وفقا  لأحكام الفقرة ) - غير الفرد -شخص ما  يكونعندما  -3

 إدارته الفعلي. ها مركزفي وجدالتي ي المتعاقدة في الدولةفقط مقيما   دالمتعاقدتين فإنه يع

 



 

 

 الخامسةمادة ال

 المنشأة الدائمة

لاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة لأغراض هذه ا -1

.  نشاط المشروع كليا  أو جزئيا 

 :بصفة خاصةتشمل عبارة "المنشأة الدائمة"  -2

 .إدارةركز م (أ

 .فرع (ب

 .كتبم (جـ

 .مصنع (د

 ورشة. (هـ

 .مكان لاستخراج الموارد الطبيعيةأي  (و

:تشمل عب -3  ارة "المنشأة الدائمة" أيضا 

يستمر أن  بشرطلكن  ،إشرافية متعلقة بها أعمالا  أو  ،جميع أو تركيبتو مشروع ، أموقع بناء أو إنشاء (أ

 أشهر.  6لى تزيد ع تلك الأعمال مدةهذا الموقع أو المشروع أو مثل 

فين أو عاملين آخرين ستشارية من قبل مشروع من خلال موظلاخدمات االتوفير خدمات بما فيها  (ب

 مشروع مرتبطلأو  نفسه لمشروعل) الأعمال من هذا النوعتستمر  بشرط أنلكن هذا الغرض، للمشروع ايوظفهم 

. مدة اثني عشرأشهر خلال أي  6 لىتزيد في مجموعها ع مددأو  مدةالدولة المتعاقدة ل في( به  شهرا 

 :"المنشأة الدائمة"بارة عتشمل  لا ،الأحكام السابقة في هذه المادة على الرغم من -4

 .لمشروعالتي يملكها االسلع أو البضائع  لغرض تخزين أو عرض أو توريداستخدام التسهيلات فقط  أ(

 .أو التوريد لغرض التخزين أو العرضفقط لمشروع التي يملكها االاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع  (ب

 .لغرض المعالجة من قبل مشروع آخرفقط لمشروع التي يملكها اع الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائ (جـ

 .الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع (د



 

 

 .للمشروع طبيعة تحضيرية أو مساعدة يذآخر  نشاطأي القيام بالاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض  هـ(

من ( هـالمذكورة في الفقرات الفرعية )أ( إلى ) الأنشطةمل فقط لأي مزيج من الاحتفاظ بمقر ثابت للع (و

تحضيرية أو طبيعة  لهمزيج هذا الناتج عن الالثابت للعمل  قرللمشرط أن يكون النشاط الكلي بهذه الفقرة 

 .مساعدة

هذا  بيع السلع أو البضائع المملوكة للمشروع والمعروضة في سوق أو معرض مؤقت بعد إغلاق ز(

 السوق أو المعرض.

الوكيل المتمتع بوضع  خلاف -شخص  إذا كانمن هذه المادة ( 2( و )1أحكام الفقرتين ) الرغم منعلى  -5

تابع في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع يعمل  -من هذه المادة (6مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة )

منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا   يهلد أن ديعفإن هذا المشروع  لدولة المتعاقدة الأخرى،ل

 إذا كان هذا الشخص: ،الشخص للمشروع ذلك ايقوم به ة أعمالأيفيما يتعلق ب

ما لم  ،لإبرام العقود باسم المشروع المتعاقدة لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة أ(

من خلال  باشرتهاتمت مالتي إذا و( من هذه المادة 4فقرة )في ال الواردةمقصورة على تلك  كن هذه الأعمالت

 أحكام تلك الفقرة. بمقتضىالثابت للعمل منشأة دائمة  هذا المقرمن جعل تلا ثابت للعمل  مقر

المذكورة أولا  بمخزون من  المتعاقدة صلاحية لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الدولةمثل هذه اللديه ليس أو  ب(

 نيابة عن المشروع.السلع أو البضائع بشكل منتظم  التي يورد منهاالبضائع  وأالسلع 

عن طريق فقط  الدولةتلك مزاولته للعمل في  بسببمشروع منشأة دائمة في دولة متعاقدة ل أن ديعلا  -6

شرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص ب ،سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل

 .د لعملهمبالأسلوب المعتا

لدولة باشركة مقيمة قبل ن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من إ -7

( غيرهاالأخرى )سواء من خلال منشأة دائمة أو  المتعاقدة أو تزاول عملا  في تلك الدولة ،المتعاقدة الأخرى

 شأة دائمة للشركة الأخرى.ركتين منلا يجعل أيا  من الشفإن ذلك الواقع في حد ذاته 

 



 

 

 

 

 

 

 السادسةمادة ال

 غير المنقولة الممتلكاتمن الدخل 

 الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة )بما في ذلك الدخل من الزراعة -1

للضريبة في تلك  أو استغلال الغابات( الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه الرعوي اطنشال أو

 الدولة المتعاقدة الأخرى.

الدولة المتعاقدة التي توجد بها  امظنلوفقا  يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها  -2

فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة  ،على أي حالو .ةيالممتلكات المعن

شأنها أحكام بلمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق والثروة الحيوانية وا

وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات  ،العام المتعلقة بملكية الأراضيالنظام 

لموارد الطبيعية ستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر واالاالمتغيرة أو الثابتة مقابل 

 الممتلكات غير المنقولة. منوالطائرات والقوارب السفن  دولا تع ،الأخرى

( من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة 1تطبق أحكام الفقرة ) -3

 أو استغلالها بأي شكل آخر. ،مباشرة أو تأجيرها

 

وعلى  ،على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروعمن هذه المادة ( 3) و( 1تطبق أيضا  أحكام الفقرتين ) -4

 الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

 

 السابعةمادة ال

 أرباح الأعمال



 

 

ما لم يباشر  ،فقط المتعاقدة تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة -1

باشر المشروع نشاطا  كالمذكور  فإنفي الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها.  نشاطا   المشروع

ولكن بالقدر الذي يمكن أن  ،يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإنهآنفا  

 ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.

يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطا  في  عندما ،من هذه المادة (3أحكام الفقرة ) مع مراعاة -2

المنشأة تلك  أرباحدولة متعاقدة كل  تحددالدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، 

أو  نفسهاالأنشطة  يباشرمستقلا  منفردا  ومشروعا  كان  لويتوقع تحقيقها على أساس الأرباح التي  الدائمة

مع المشروع الذي بصفة مستقلة تماما  ويتعامل  ،أو في ظروف مشابهةنفسها أنشطة مشابهة في الظروف 

 منشأة دائمة له. مثلي

عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة بما   -3

التي توجد فيها  المتعاقدةارية العمومية، سواء  تم تكبدها في الدولة في ذلك المصروفات التنفيذية والإد

المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة لأية مبالغ مدفوعة، إن وجدت، 

و لأي من )خلاف ما دُفع مقابل استرداد النفقات الفعلية( من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أ

مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الإختراع أو 

حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو )فيما عدا حالة المشروع 

ال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا المصرفي( على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأمو

يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ )خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية( التي 

ل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أيٍّ من مكاتبه الأخرى على شكل  تُحمَّ

و رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الإختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل إتاوات أ

عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو )فيما عدا حالة المشروع المصرفي( على شكل دخل من 

 أو أيٍّ من مكاتبه الأخرى.مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع 



 

 

إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم  -4

( من هذه المادة لا تمنع تلك 2نسبي لأرباح المشروع الكلية على أجزائه المختلفة، فإن أحكام الفقرة )

للضريبة على أساس هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه  الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع

العرف. غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة في هذه 

 المادة.

من تصدير بضائع إلى  ةمتعاقد ةفي دولبالرغم من الأحكام الأخرى فإن أرباح الأعمال التي يحققها مشروع   -5

وإذا اشتملت عقود التصدير  .لدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرىا

من الدخل المكتسب الدولة المتعاقدة الأخرى فإن في من خلال منشأة دائمة  مارستأخرى  ةنشطأعلى 

 خضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.ييجوز أن  الأنشطةتلك  مثل

من التصنيع والتجارة والأعمال  المتحققالدخل  ،الاقتصار على ذلكل عبارة "أرباح الأعمال" دون تشم -6

الدخل المتحقق شمل هذه العبارة تالخدمات. ولا  وفيرتو ،النقل الداخلي وعمليات ،، والتأمين)البنكية( المصرفية

 بصفة مستقلة.ا يؤديهبصفته موظفا  أو سواءا  يؤديها فرد التي خدمات الشخصية من ال

نظام في دولة متعاقدة يتعلق بالضريبة المفروضة على ليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق أي  -7

 ن.نشاط التأميمقيمين من الغير الأرباح المتحققة ل

فإن  ،هذه الاتفاقيةفي بشكل منفصل في مواد أخرى عولجت ما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عند -8

 مواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.أحكام تلك ال

 



 

 

 الثامنةمادة ال

 مركبات الطرقالنقل البحري والجوي و

تخضع الأرباح من تشغيل سفن أو طائرات أو مركبات طرق في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة  -1

 المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

ن المشاركة في اتحاد أو عمل مالمتحققة أيضا  على الأرباح هذه المادة  من( 1تطبق أحكام الفقرة ) -2

 مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

 

 التاسعة مادةال

 المشروعات المشتركة

 :عندما -1

يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة  أ(

 .ماله رة عليه أو في رأسالمتعاقدة الأخرى أو في السيط

مال  أو في رأس ىأو في السيطرة عليشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة  أو ب(

 الأخرى.متعاقدة الدولة لمشروع تابع لوفي مشروع تابع لدولة متعاقدة 

التجارية أو  ماعلاقتهب ما يتعلقإذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين في ،وفي أي من الحالتين 

المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها 

 إدراجهايجوز  ،الشروط هسبب وجود هذب هاحققيلكنه لم و ،قائمةأي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط 

 ذلك.أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا  ل ضمن

أرباح مشروع تابع  - وأخضعتها للضريبة وفقا  لذلك -إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها  -2

هذه الأرباح  كانتو ،الأخرىالمتعاقدة للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة 

لا  لو كانت الشروط بين المشروعين هي المذكورة أوالمتعاقدة حقق للمشروع التابع للدولة تتسالمدرجة 



 

 

إجراء التعديل  - عندئذ -الأخرى  المتعاقدة على الدولةف ،الشروط ذاتها التي تكون بين مشاريع مستقلة

مثل هذا التعديل لتحديد . المتعاقدة الأرباح في تلك الدولة تلكالمناسب على مبلغ الضريبة المفروض على 

فيما في الدولتين المتعاقدتين  تانالمختص ناتتتشاور السلطو ،لهذه الاتفاقيةالأحكام الأخرى يتعين مراعاة 

 ذلك.لمتى دعت الضرورة بينهما 

 

 العاشرةمادة ال

 أرباح الأسهم

 أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى -1

في تلك الدولة للضريبة فقط أرباح الأسهم هذه الأسهم تخضع  ل هذهمث أرباح مننتفع هو المالك الموالذي 

 المتعاقدة الأخرى.

 الدخل من الأسهم أو أسهم -كما هي مستخدمة في هذه المادة  -تعني عبارة "أرباح الأسهم"  -2

مثل مطالبات التي لا ت -التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى أو أسهم  "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع"

خرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية الأالمشاركة كذلك الدخل من حقوق و ،المشاركة في الأرباح  -ن ودي

 .للأرباح الشركة الموزعةفيها  ةقيمالم المتعاقدةدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة مثل ال

في دولة  ا  منتفع بأرباح الأسهم مقيمإذا كان المالك المن هذه المادة  (1) ةلا تنطبق أحكام الفقر -3

متعاقدة ويزاول عملا  في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال 

الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة  المتعاقدة يؤدي في تلك الدولةكان أو  ،فيها موجودةمنشأة دائمة 

أو الدائمة بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعليا  بهذه المنشأة  تلأسهم التي دفعوكانت ملكية ا ،ثابتة فيها

الرابعة عشرة من هذه الإتفاقية أو المادة  السابعةالمادة  أحكامطبق نالقاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة ت

 وفقا  للحالة.



 

 

لا يجوز أن ف   المتعاقدة الأخرى، إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا  أو دخلا  من الدولة  -4

الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح  المتعاقدة تفرض تلك الدولة

الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها  المتعاقدة الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة

كما  .الأخرى المتعاقدة في تلك الدولة موجودةارتباطا  فعليا  بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة  أرباح الأسهم مرتبطة

أرباح الأسهم  كانتحتى لو على أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة غير الموزعة الشركة ع أرباح اضخإ يجوز لها لا

 الأخرى. المتعاقدة في تلك الدولة ا  ناشئ دخلا   أو ا  رباحأكليا  أو جزئيا   مثلتالمدفوعة أو الأرباح غير الموزعة 

 

 الحادية عشرةمادة ال

 الدخل من مطالبات الدين

الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى  -1

 ولة المتعاقدة الأخرى.في تلك الدللضريبة فقط هذا الدخل خضع ي ا الدخلمثل هذ من نتفعهو المالك المالذي 

الدخل من مطالبات  -كما هي مستخدمة في هذه المادة  -تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين"  -2

وبشكل خاص  ،أرباح المدين أم لابوسواء لها الحق في المشاركة  ،نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا أيالدين من 

وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة  اتالسندو ،السندات المالية الحكوميةمن الدخل 

الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلا  من  دلا تعوبمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. 

 دين لأغراض هذه المادة.المطالبات 

 ،دخل من مطالبات الدينإذا كان المالك المنتفع من المن هذه المادة ( 1) ةلا تنطبق أحكام الفقر -3

يزاول عملا  في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من ومقيما  في دولة متعاقدة 

الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة  يؤدي في تلك الدولةكان أو  ،فيها موجودةخلال منشأة دائمة 

مرتبطة فعليا  بهذه المنشأة الدائمة أو من مطالبة الدين عنها الدخل الدين التي دفع  ةمطالب وكانت ،فيها



 

 

من هذه الاتفاقية  الرابعة عشرةأو المادة  السابعةطبق أحكام المادة نالحالة ت تلكالقاعدة الثابتة. في مثل 

 وفقا  للحالة.

ة والمالك المنتفع أو سبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعب ،عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين -4

المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق  يزيد على، هذا الدخل دفع عنهيي ذالدين الب فيما يتعلقخر، آبينهما معا  وشخص 

فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على  ،عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة

كل  ةنظمفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا  للضريبة طبقا  لأ ،المبلغ المذكور أخيرا  

 الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. مراعاة وجوبدولة متعاقدة مع 

 

 

 الثانية عشرةمادة ال

 اواتـالإت

عاقدة الأخرى يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المت -1

 الأخرى. للضريبة في تلك الدولة

ة فقا  لأنظمومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضا  للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها و -2

فإن مقيما  في الدولة المتعاقدة الأخرى، الإتاوات من لكن إذا كان المالك المنتفع تلك الدولة المتعاقدة، 

 من المبلغ الإجمالي للإتاوات. (٪7.5) لمائةسبعة ونصف في اعن زيد ت يجب ألاوضة الضريبة المفر

لمها ستالمدفوعات من أي نوع التي يتم  - في هذه المادةمستخدم  كما هو -يعني مصطلح "إتاوات"  -3

ية، أو عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائ نشرمقابل استعمال أو حق استعمال أي حق 

ختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، إأفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة 

مقابل تجارية أو علمية أو أو  ،أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية ،سرية معالجةأو تركيبة أو 

 تجارية أو العلمية.ال أو ،متعلقة بالتجارب الصناعيةالمعلومات ال



 

 

مقيما  في  ،الإتاواتمن المالك المنتفع  كانإذا من هذه المادة  (2) و (1)لا تنطبق أحكام الفقرتين  -4

عملا  في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة ويزاول دولة متعاقدة، 

الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة  المتعاقدة يؤدي في تلك الدولةكان أو  ،فيها موجودة

في  ،المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة هذهفعليا  ب ةمرتبط اتتدفع عنها الإتاو تيوكان الحق أو الملكية ال ،فيها

 حالة.وفقا  للمن هذه الاتفاقية  الرابعة عشرةالمادة أو  السابعةطبق أحكام المادة نالحالة ت هذهمثل 

. ومع ذلك فإذا المتعاقدة لك الدولةمقيم في تدفعها إذا الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة  دتع -5

مقيما  في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة لإتاوات، سواء كان الذي يدفع اكان الشخص 

لمنشأة الدائمة أو اتلك كانت و ،الإتاواتك نها تلعبها الالتزامات التي تدفع  ا  مرتبطدائمة أو قاعدة ثابتة 

التي  المتعاقدة هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة دعندها تع ،الإتاواتهذه دفع  تتحمل عبءالقاعدة الثابتة 

 فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وجدت

معا  وبين هما لك المنتفع أو بينبسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والما - عندما يكون مبلغ الإتاوات -6

المبلغ الذي كان يزيد على المعلومات التي يدفع مقابلا  لها،  أو أو الحق فيما يتعلق بالاستخدام - شخص آخر

العلاقة فإن أحكام هذه المادة تنطبق  تلكوالمالك المنتفع في غياب  ةسيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافع

. فقط على المبلغ المذكور أخ في مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا  للضريبة طبقا  ويرا 

 مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. ،م كل دولة متعاقدةالنظ

 

 الثالثة عشرةمادة ال

 الأرباح الرأسمالية

في المادة  المذكورة ،منقولة نقل ملكية ممتلكات غيرمن مقيم في دولة متعاقدة ل ةحققمتال الأرباح -1

 للضريبة في تلك الدولةتخضع يجوز أن  ،في الدولة المتعاقدة الأخرى الواقعةو ،الاتفاقيةمن هذه  السادسة

 الأخرى. المتعاقدة



 

 

من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءا  من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة الناتجة الأرباح  -2

من نقل ملكية ممتلكات منقولة الناتجة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو يمتلكها مشروع تابع 

فرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات امتعلقة بقاعدة ثابتة متو

كامل المشروع(  هذه المنشأة الدائمة )بمفردها أو معمثل ذلك الأرباح من نقل ملكية في شخصية مستقلة بما 

 الأخرى.المتعاقدة للضريبة في تلك الدولة  تخضعيجوز أن  ،أو مثل هذه القاعدة الثابتة

و من نقل أ ،عمل في النقل الدوليت أو مركبات طرق من نقل ملكية سفن أو طائراتالناتجة الأرباح  -3

للضريبة فقط تخضع  ،طرقالات أو مركب الطائرات وأملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن 

 للمشروع. فيها مركز الإدارة الفعلي يوجدفي الدولة المتعاقدة التي 

تمثل حصة من نقل ملكية أسهم  الأرباح الناتجة ( من هذه المادة  فإن2على الرغم من أحكام الفقرة ) -4

 .المتعاقدة ةشركة مقيمة في دولة متعاقدة يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولرأسمال في 

للضريبة فقط في تخضع تلك المشار إليها في الفقرات السابقة  غيرمن نقل أي ملكية المتحققة الأرباح  -5

 م فيها ناقل الملكية.يالدولة المتعاقدة التي يق

 

 الرابعة عشرةمادة ال

 الخدمات الشخصية المستقلة

دمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخ -1

يخضع  حيث يجوز أنالتالية،  أي من الحالاتفيما عدا  المتعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولةيخضع مستقلة 

 ريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:هذا الدخل أيضا  للضمثل 

داء أنشطته، في لأدة الأخرى فرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقاإذا كان لديه قاعدة ثابتة متو أ(

إلى تلك  نسبالذي يولكن فقط بالقدر يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى،  ،تلك الحالة

 القاعدة الثابتة.



 

 

 (183) نعفي مجموعها أو تزيد إلى تصل  مددلأو  لمدةفي الدولة المتعاقدة الأخرى كان موجودا  إذا  ب(

فإن مقدار الدخل  ،الحالة تلكفي  .المعنية الضريبيةالسنة إثني عشر شهرا  تبدأ أو تنتهي في أي مدة يوما  في 

 يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة ،الأخرى المتعاقدة المؤداة في تلك الدولة تهن أنشطمفقط المتحقق 

 .الأخرى المتعاقدة

أو  الأدبية أو في المجالات العلميةتشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة  -2

التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون  أو الفنية

 وأطباء الأسنان والمحاسبون. ،والمعماريون

 الخامسة عشرةمادة ال

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

 الحادية والعشرونو العشرون و التاسعة عشرة والثامنة عشرة  و رةالسادسة عشمع مراعاة أحكام المواد  -1

التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة الأخرى فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة من هذه الاتفاقية 

ما لم تتم مزاولتها في الدولة  ، المتعاقدة في تلك الدولةفقط تخضع للضريبة  -فيما يتعلق بوظيفة  -

ت آيجوز أن تخضع مثل هذه المكاف تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى ذافإ ،عاقدة الأخرىالمت

 الأخرى. المتعاقدة في تلك الدولةللضريبة المكتسبة 

في دولة متعاقدة  التي يكتسبها مقيمت آفإن المكاف ،المادةمن هذه  (1أحكام الفقرة ) الرغم منعلى  -2

 المتعاقدة في الدولةفقط تخضع للضريبة  ،في الدولة المتعاقدة الأخرىزاولتها تم ميفيما يتعلق بوظيفة 

 :في الحالة التاليةأولا  المذكورة 

يوما   (183) لا تتجاوز في مجموعها مددللمدة أو الأخرى  المتعاقدة في الدولةموجودا  المستفيد  إذا كان أ(

 .المعنية الضريبيةالسنة أي مدة إثني عشر شهرا  تبدأ أو تنتهي في في 

 أو نيابة عنه. الأخرى المتعاقدة صاحب عمل غير مقيم في الدولةمدفوعة من قبل ت آالمكاف وأن تكون ب(

 العمل في الدولةيملكها صاحب ها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة تتحمل قدت آالمكاف وأن لا تكون جـ(

 الأخرى. المتعاقدة



 

 

ت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على آالمكاف فإنهذه المادة، الرغم من الأحكام السابقة في على  -3

للضريبة في الدولة المتعاقدة يجوز أن تخضع  في النقل الدولي تعمل أو مركبة طرق متن سفينة أو طائرة

 فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع. يوجدالتي 

 

 السادسة عشرةالمادة 

 أعضاء مجلس الإدارةأتعاب 

دولة متعاقدة بصفته  فيالأخرى التي يكتسبها مقيم المماثلة والمدفوعات  ضاء مجلس الإدارةأعأتعاب   

للضريبة في تلك الدولة يجوز إخضاعها  ،شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إدارةمجلس  فيعضوا  

 الأخرى. المتعاقدة

 السابعة عشرةمادة ال

 نون والرياضيوالفنان

فإن الدخل الذي  ،تفاقيةمن هذه الا الرابعة عشرة والخامسة عشرةم المادتين الرغم من أحكاعلى  -1

أو التليفزيون أو بصفته  الإذاعةالمسرح أو السينما أو في بصفته فنانا  -يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة 

عه للضريبة في من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضا -موسيقيا  أو رياضيا  

 الأخرى. المتعاقدة تلك الدولة

ذلك الدخل  لم يكنويستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك  عندما -2

السابعة والرابعة الرغم من أحكام المواد على فإن ذلك الدخل و ،للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر

فيها مزاولة  تيجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمفاقية من هذه الإت عشرة والخامسة عشرة

 .لتلك الأنشطة الفنان أو الرياضي

وفقا   ،في الدولة المتعاقدة الأخرى يمارسهامقيم في دولة متعاقدة من أنشطة الدخل الذي يكتسبه  -3

كانت إذا لك الدولة المتعاقدة الأخرى في تمن الضريبة يعفى ( من هذه المادة 2( و )1في الفقرتين ) لما ورد

من الدولة المتعاقدة عامة بأموال  يأساسبشكل أو كليا  الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة تلك الزيارة إلى 



 

 

بين حكومتي اتفاق وفقا  لاتفاقية ثقافية أو  متت سلطتها المحلية أو أوالإدارية أحد أقسامها  أولا  أوالمذكورة 

 قدتين.الدولتين المتعا

 

 الثامنة عشرةمادة ال

 معاشات التقاعد والدفعات السنوية

فإن معاشات التقاعد من هذه الاتفاقية، التاسعة عشرة ( من المادة 2مع مراعاة أحكام الفقرة ) -1

والمكافآت الأخرى المماثلة والدفعات السنوية التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة سابقة، 

 .المتعاقدة في تلك الدولةفقط  تخضع للضريبة

 بناء  تتم فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى التي من هذه المادة ( 1لرغم من أحكام الفقرة )اعلى  -2

أو سلطتها الإدارية أحد أقسامها  عام يمثل جزءا  من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أوبرنامج على 

 .في تلك الدولة فقط تخضع للضريبةالمحلية 

يعني مصطلح "الدفعات السنوية" مبلغا  معينا  يدفع دوريا  في أوقات معينة أثناء الحياة أو أثناء مدة  -3

 زمنية محددة أو مؤكدة وفقا  لالتزامٍ بالدفع مقابل تعويض نقدي مناسب وكامل أو بما له قيمة نقدية.

 

 التاسعة عشرةمادة ال

 الخدمات الحكومية

دولة متعاقدة أو  اي تدفعهتال - خلاف معاش التقاعد -المشابهة الأجور والمكافآت الأخرى رواتب وال أ(  -1

أو  المتعاقدة خدمات أداها لتلك الدولةب فيما يتعلقأو سلطتها المحلية لفرد الإدارية أحد أقسامها 

 .المتعاقدة تلك الدولة فيفقط خضع للضريبة القسم أو السلطة ت



 

 

في الدولة فقط تخضع للضريبة المشابهة هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى مثل فإن مع ذلك و ب(

الأخرى وكان الفرد مقيما  في تلك الدولة  المتعاقدة الخدمات في تلك الدولةأديت المتعاقدة الأخرى إذا 

 :كذلكو المتعاقدة

 .يهامواطنأحد  (1

 الخدمات. تأديةلغرض  فقط المتعاقدة لم يصبح مقيما  في تلك الدولةأو  (2

أو الإدارية دولة متعاقدة أو أحد أقسامها  ،دفعه من قبل، أو من أموال توفرهايتم أي معاش تقاعد  أ(  -2

يخضع  ةسلطالأو القسم أو  المتعاقدة فرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولةلسلطتها المحلية 

 .المتعاقدة في تلك الدولةفقط للضريبة 

إذا كان الفرد  في الدولة المتعاقدة الأخرىفقط فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة  مع ذلكو ب(

 الأخرى. المتعاقدة في تلك الدولة مواطنا  ومقيما  

من هذه الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة طبق أحكام المواد نت -3

بخدمات تم تأديتها  فيما يتعلقومعاشات التقاعد  ،المشابهة خرىوالمكافآت الأ ،على الرواتب والأجورالاتفاقية 

 أو سلطتها المحلية.الإدارية بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها ومرتبطة 

 



 

 

 العشرونالمادة 

 الطلاب

والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة  حرفيالمدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو  -1

لغرض تعليمه فقط المذكورة أولا   المتعاقدة ويتواجد في الدولة ،قدة مقيما  في الدولة المتعاقدة الأخرىمتعا

 أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة

 .المتعاقدة تلك الدولةهذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج مثل بشرط أن تكون  المتعاقدة

المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة  -2

لغرض فقط يتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا  الذي مقيما  في الدولة المتعاقدة الأخرى و متعاقدة

ضع لا تخ ،في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مؤداةخدمات تعلق بفيما يمكافأة  تمثلوالتي ، تعليمه أو تدريبه

بشرط أن تكون الخدمات مرتبطة بالتعليم أو التدريب وتكون ضرورية ، الأخرى المتعاقدةللضريبة في تلك الدولة 

 .لأغراض المعيشة

 

 الحادية والعشرونمادة ال

 المعلمون والباحثون

مقيما  في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة المتعاقدة  أو كان حث يكونلمها معلم أو باتالتي يسفآت المكا     

الأنشطة لا تخضع للضريبة في تلك  تلكب علقيت   والمستلمة فيماأبحاث، عمل غرض التعليم أو أو زيارتها بالأخرى 

 .ثلاث سنوات لمدة لا تتجاوزالدولة المتعاقدة الأخرى 

 

 الثانية والعشرونمادة ال

 الدخل الآخر



 

 

هذه الاتفاقية تخضع للضريبة  منناولها المواد السابقة دخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتالبنود  -1

 .أينما كان منشؤها المتعاقدة في تلك الدولةفقط 

خلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة ب -دخل العلى من هذه المادة ( 1طبق أحكام الفقرة )نلا ت -2

في دولة  مقيما  الدخل  ذلكمستلم  كانإذا  - من هذه الاتفاقيةالسادسة  ( من المادة2)محددة في الفقرة ال

 فيها، أو يؤدي في تلك الدولة توجدعملا  في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة ويمارس متعاقدة 

من تلكات التي يدفع ويكون الحق أو المم ،الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها المتعاقدة

تطبق أحكام  ،الحالة هذهفعليا  بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل  ةالدخل مرتبط أجلها

 وفقا  للحالة.من هذه الاتفاقية  الرابعة عشرةالمادة  وأ السابعةالمادة 

 

 الثالثة والعشرونمادة ال

 إزالة الازدواج الضريبي أساليب

خضع يأن           -وفقا  لأحكام هذه الاتفاقية  -يجوز ي ذوال مقيم في دولة متعاقدة دخلا   إذا اكتسب -1

خصم من الضريبة على دخل بال تسمحالمذكورة أولا   المتعاقدةالدولة  فإنللضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، 

مثل هذا فإن  ومع ذلك . الأخرى عاقدةالمت المدفوع في الدولة الدخل ضريبةمبلغ ذلك المقيم مبلغا  مساويا  ل

، كما هو محتسب قبل الخصم، المنسوب وفقا  للحالة ،  على الدخل الجزء من الضريبةلا يتجاوز مقدار ذلك الخصم 

 إلى الدخل الذي قد يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

أحكام نظام جباية بما يخل الازدواج الضريبي أساليب إزالة  ليس فيلمملكة العربية السعودية ا في حالة -2

 لمواطنين السعوديين.بالنسبة ل الزكاة

 

 الرابعة والعشرونمادة ال

 إجراءات الاتفاق المتبادل



 

 

أو سوف تؤدي بالنسبة  ،تؤديأو كلتيهما شخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين ل عندما يتبين -1

المعالجة المنصوص عليها  وسائلبصرف النظر عن -يمكنه  ،هذه الاتفاقيةله إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام 

لدولة المتعاقدة التي التابعة لعلى السلطة المختصة  تهأن يعرض قضي -المحلية لتلك الدولتين الأنظمةفي 

خالف تعرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة  جبيويقيم فيها. 

 أحكام هذه الاتفاقية.

،لها أن الاعتراض  ىإذا بد ،على السلطة المختصة يتعين -2 على التوصل  قادرة إذا لم تكن هي نفسهاو مبررا 

طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة  عنالقضية  تسويةل يسعال ،إلى حل مرضي

من م غرالاتفاق يتم التوصل إليه بوينفذ أي هذه الاتفاقية. كام التي تخالف أح ضريبةالالأخرى بهدف تجنب فرض 

 .ة الأخرىالمتعاقد ةدولتلك اللالمحلية  الأنظمةأي حدود زمنية واردة في 

عن طريق الاتفاق المتبادل فيما  يافي الدولتين المتعاقدتين أن تسع ينتالسلطتين المختصعلى  يتعين -3

 زالةلإبتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضا  أن تتشاورا معا   ا  تعلقمنشأ يأو شك  ةتذليل أي صعوبإلى بينها 

 هذه الاتفاقية.   الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في 

حول التوصل إلى اتفاق من أجل ا مبعضهب في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ينتللسلطتين المختصيجوز  -4

 السابقة.الفقرات 

 

 الخامسة والعشرونادة مال

 تبادل المعلومات

 التي يتوقع أنها ذات صلةالمعلومات في الدولتين المتعاقدتين تبادل  ينتيتعين على السلطتين المختص -1

الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي لتنفيذ لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو سواء  

هذه تبادل ويتم أحكام هذه الاتفاقية.  يخالفلا تلك أن فرض الضريبة  ما دام ،تغطيها هذه الاتفاقية

تتلقاها الدولة المتعاقدة على  ةتعامل أي معلومو. ( من هذه الاتفاقية1دون التقيد بالمادة ) المعلومات



 

 

لا يجوز و ،عليها وفقا  لأنظمتها المحليةحصل تالتي المعلومات  التي تعامل بها طريقةالأنها سرية بنفس 

أو  طللأشخاص أو السلطات )بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية( المعنيين بالربإلا الكشف عنها 

 .الاتفاقية فيما يتعلق بالضرائب التي تغطيها هذه عتراضالا تحديدوى أو ادعالالتحصيل أو التنفيذ أو إقامة 

ويجوز لهم  ،لهذه الأغراض فقطإلا           المعلومات تلك هؤلاء الأشخاص أو السلطات  يستخدمولا 

 محكمة عامة أو في أحكام قضائية.داولات المعلومات في مهذه كشف 

 بما يلي: بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدةمن هذه المادة ( 1لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة ) -2

أو في الدولة  المتعاقدةفي تلك الدولة لممارسات الإدارية اوتنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة  أ(

 المتعاقدة الأخرى.

تلك  التعليمات الإدارية المعتادة في تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو ب(

 أو في الدولة المتعاقدة الأخرى. المتعاقدة الدولة

الأسرار التجارية أو  أو الصناعة وأالأعمال  وأتعلق بالتجارة يمعلومات من شأنها كشف أي سر تقديم  جـ(

 عنها مخالفا  للسياسة العامة. الكشفالمهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون 

إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها الخاصة  -3

مطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لا تحتاج بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات ال

تلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. ويخضع الالتزام الوارد في الحكم السابق للحدود الواردة في الفقرة 

ير ( من هذه المادة، ولكن لا تفسر هذه الحدود بأي حال على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توف2)

 المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك الدولة مصلحة محلية فيها.

( من هذه المادة على أنها تسمح للدولة المتعاقدة أن 2لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة ) -4

أو مفوض تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو لدى 

 ها مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما.فة وكيل أو أمين، أو بسبب كونشخص يعمل بص

 



 

 

 السادسة والعشرون مادةال

 الدبلوماسية والقنصلية البعثاتأعضاء 

القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون  وألأعضاء البعثات الدبلوماسية  الممنوحة الامتيازات المالية      

 .لن تتأثر بهذه الاتفاقية اصةالدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خ

 

 السابعة والعشرون مادةال

 أحكام متنوعة  

 .لتهرب الضريبي أو التجنب الضريبيفي هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لمنع ا ليس  

 

 الثامنة والعشرونالمادة 

 النفاذ

الدبلوماسية باستكمال الإجراءات النظامية  تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى عبر القنوات -1

تصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي  اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

 يلي الشهر الذي تم فيه تلقى الإبلاغ الأخير.

 تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة: -2

المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في أو بعد اليوم الأول  فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند أ(

 .نافذةالاتفاقية  فيها تصبحالسنة التي لي تي تمن شهر يناير من السنة ال

فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة  ب(

 الاتفاقية نافذة. اتصبح فيه تلي السنة التيي تال

 

 



 

 

 التاسعة والعشرونمادة ال

 الإنهاء

 هذه إنهاءيجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين وغير محددة  لمدةتظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول  -1

في للدولة المتعاقدة الأخرى بطلب الإنهاء خطي  إشعار بتقديموات الدبلوماسية نالق من خلالالاتفاقية 

فيها السنة التي أصبحت بعد خمس سنوات مرور تبدأ بعد أي سنة ميلادية  فييونيو  30لا يتعدى موعد 

 .الاتفاقية نافذةهذه 

 :تتوقف عن التطبيق الاتفاقيةفإن حالة مثل هذه الفي  -2

سنة فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في أو بعد نهاية ال أ(

 الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها  ب(

 تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

 

 

 .هذه الاتفاقية عبتوقي ، المفوضان حسب الأصول،ن أدناهاقام الموقع إثباتا  لذلك     
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 يعتدالاختلاف في التفسير  ةفي حالومتساوية الحجية.  وجميع النصوصوالإنجليزية  الروسيةو القيرغيزيةو
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